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الإطار العام للتّقرير:

ــام  ــاع الع ــن القط ــة ب ــة للشّاك ــة العامّ ــرض الهيئ ــي تع ــات ال ــام تواصــل الصعوب أم
ــة ودقيقــة حــول  ــات محيّن ــة«( في الحصــول عــى معطي والقطــاع الخــاص )فيمــا يــي »الهيئ
المشــاريع الاســتثماريّة المنجــزة في إطــار عقــود شراكــة مــع القطــاع الخاص أو في شــل لزمة، 
ــم،  ــر مــع انطــاق أعمــال المجلــس الوطــي للجهــات والأقال وامــام تزامــن اعــداد هــذا التقري
ارتــأت الهيئــة أنّــه مــن الــروري إعــادة تخصيــص جــزء مــن التقريــر لمزيــد توضيــح المفاهــم 
ــل المشــاريع  ــة لتموي ــام والخــاص كآليّ ــن القطــاع الع ــة ب ــة الشراك ــة آليّ ــد أهمي ــوف عن والوق

ــة. العمومي

وبنــاء عــى ذلــك، ســيبيّ التقريــر الحــالي، في جزئــه الأوّل، أهميّــة الشراكــة بــن القطــاع 
ــاني، المشــاريع المبرمجــة في  ــه الث ــة، وفي جزئ ــز التنمي ــة لتعزي ــام والقطــاع الخــاص كآليّ الع

إطــار الشراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص.

ــز  ــة لتعزي ــاع الخــاص: آليّ ــام والقط ــاع الع ــن القط ــة ب الجــزء الأوّل: الشراك
ــة التنمي

ــام  ــن الع ــن القطاع ــة ب ــوم الشراك ــى مفه ــر الضــوء ع ــن التقري ــذا الجــزء م ــلطّ ه يس
والخــاص والفــرص الــي يتيحهــا اعتمــاد هــذه الآليّــة في دفــع النمــو الاقتصــادي والاجتمــاعي.

الجــزء الثّــاني: المشــاريع المبرمجــة في إطــار الشراكــة بــن القطــاع العــام 
والقطــاع الخــاص 

يهــمّ هــذا الجــزء مــن التقريــر بإبــراز مســار برمجــة المشــاريع الاســتثماريّة في صيغــة 
شراكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص. وبالوقــوف عنــد أهم الاشــاليّات الــي قــد تحــول دون 

اســتكمال انجــاز بعــض المشــاريع المبرمجــة.
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ــتثماريّة  ــاريع الاس ــول المش ــة »ح ــون الماليّ ــق لقان ــر الملح ــذا التقري ــداد ه ــزّل إع يت
المنجــزة في إطــار عقــود الشراكــة مــع القطــاع الخاص أو في شــل لزمة أو بواســطة 
ــات  ــق مقتضيــ ــة« في إطــار تطبي ــار ميزانيــة الدول آليــات تمويــل أخــرى خــارج إطــــ
الفصــــــل 46 مــن القانــون الأســاسي عــدد 15 لســنة 2019 المتعلــق بالقانــون الأســاسي 

ــة. للميزاني

ويتزامــن إعــداد التقريــر الحــالي مــع انطــاق أشــغال المجلــس الوطــي للجهــات والأقالــم، 
ــة خاصّــة وان الفصــل 84 مــن دســتور  كمتدخــل رئيــي في المشــاريع الاســتثمارية العمومي
ــم،  ــس الوطــي للجهــات والأقال ــا عــى المجل ــه: »تُعــرض وجوب ــة 2022 ينــص عــى أن جويلي
المشــاريع المتعلقــة بميزانيــة الدولــة، ومخططــات التنميــة الجهويــة، والإقليميــة، والوطنيــة، 
لضــان التــوازن بــن الجهــات والأقالــم، ولا يمكــن المصادقــة عــى قانــون الماليــة، ومخططــات 
التنميــة إلا بالأغلبيــة المطلقــة لــل مــن المجلســن، كمــا يمــارس هــذا المجلــس صلاحيــات الرقابــة 

والمســاءلة في مختلــف المســائل المتعلقــة بتنفيــذ الميزانيــة ومخططــات التنميــة«.

كمــا ينــص الفصــل 17 مــن الدســتور عــى ان الدّولــة »تضمــن التّعايــش بــن القطاعــن 
العــامّ والخــاصّ وتعمــل عــى تحقيــق التّكامــل بينهــا عــى قاعــدة العــدل الاجتمــاعّي«.

ــن العــام والخــاص  ــة بــن القطاع ــر ثقافــة الشراك ــد ن ــد ضرورة مزي ــا يؤكّ ــذا م وه
ــب  ــرى للطل ــغ الأخ ــن الصي ــا ع ــال تمييزه ــن خ ــا، م ــراز أهميّته ــا وإب ــيط مصطلحاته وتبس
العمــومي، وتوضيــح مســار برمجــة المشــاريع الاســتثمارية في إطــار الشراكــة والاشــاليّات 

ــة أخــرى.  ــد تواجــه هــذا المســار، مــن جه ــي ق ال

ــتثماريّة  ــاريع الاس ــة المش ــول وضعيّ ــة ح ــاء صــورة عامّ ــر إلى إعط ــذا التقري ــدف ه ويه
ــة. ــاع الخــاص أو في شــل لزم ــع القط ــة م ــود الشراك ــار عق ــزة في إط المنج

وتبعا لذلك، يتضمّن هذا التقرير في محتواه جزئين رئيسيّين: 

ــز  ــة لتعزي ــق بالشّاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص كآليّ - الجــزء الأوّل يتعلّ

ــة، التنمي

- الجــزء الثــاني يتطــرّق إلى المشــاريع المبرمجــة في إطــار الشراكــة بــن القطــاع العــام 

والقطــاع الخاص.

ويجــدر التأكيــد عــى أنّ الشّاكــة، موضــوع اهتمــام التقريــر الحــالي، كمــا هــو الشــأن 
بالنســبة التقاريــر السّــابقة، هي الشّاكــة التعاقديّــة )عقــود اللزمــات عــى معــى القانــون عــدد 
23 لســنة 2008 المــؤرّخ في 1 أفريــل 2008 والمتعلّــق بنظــام اللزّمــات، وعقــود الشّاكــة عــى 
معــى القانــون عــدد 49 لســنة 2015 المــؤرّخ في 27 نوفمــر 2015 والمتعلّــق بعقــود الشّاكــة 
بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص(. حيــث تُســتثنى الشراكــة المؤسّســاتيّة مــن مجــال اهتمام 

هــذا التقريــر. 
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سيســلطّ، الجــزء الأوّل مــن التقريــر الحــالي، الضــوء عــى أهميــة الشراكــة بــن القطاعــن 
العــام والخــاص كآليّــة لتعزيــز وتحقيــق التنميــة، وذلــك مــن خــال الوقــوف عنــد دور الشراكــة 
بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص في تحقيــق التــوازن بــن مصلحــة القطــاع العــام والقطاع 
الخــاص، مــن جهــة، وإبــراز دورهــا في دفــع النمــو الاقتصــادي والاجتمــاعي، مــن جهــة أخــرى.

I. دور الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في تحقيق 
التوازن بين مصلحة القطاع العام والقطاع الخاص

أمــام الصعوبــات الــي تواجههــا الماليّــة العموميــة في عديــد الــدول، وأمــام التطــوّر 
التكنولــوجي الــذي شهــده القطــاع الخــاص، خلُصــت اغلــب الــدّول أنــه عليهــا إيجاد آليّــة تمكّنها 
مــن اللجــوء إلى القطــاع الخــاص وذلــك لتلبيــة الطلبــات العموميّــة مــن ناحيــة، والاســتفادة مــن 
خــرة القطــاع الخــاص وقدرتــه عــى التمويــل والابتــار، مــن ناحيــة ثانيــة، وتقــاسم المخاطــر 
ــة التوفيــق بــن  ــة. ومراعــاة لهــذه الاعتبــارات، ولمحاول مــع القطــاع الخــاص، مــن ناحيــة ثالث
مصلحــة القطــاع الخــاص ومصلحــة الدّولــة بجميــع مكوناتهــا وبــن مصلحــة المرفقــن، ظهــرت 

فكــرة الشراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص.

وتحمــل عبــارة الشراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص في ظاهرهــا مــا يــدلّ عــى 
أن هنــاك تعــاون واســتفادة متبادلــة بــن طرفــن أحدهمــا ينمتي إلى القطــاع العــام والآخــر 
إلى القطــاع الخــاص المبنيّــة عــى قاعــدة »رابح-رابح«. ومــن الطبيــي أن يســى كل اتفــاق 
إلى ضمــان نــوع مــن التــوازن والمصــالح المشــركة بــن مختلــف الأطــراف المعنيّــة. وقــد حاولــت 
النصــوص القانونيــة المؤطــرة لهــذه العلاقــة تحديــد نطــاق تدخــل كل مــن المصلحتــن مــن ناحيــة، 

وتوفــر أســس نجاحهــا، مــن ناحيــة ثانيــة.

1 -	مجال تدخل كل من القطاع العام والقطاع الخاص في مشاريع الشراكة:

لتحديــد مجــال تدخّــل كل مــن القطاعــن العــام والخــاص في مشــاريع الشراكــة، يجــب 
التميــز أولا بــن مفهــوم الشّاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص والمفاهــم المجــاورة، والتمييز، 

ثانيــا، بــن مختلــف صيــغ الشّاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص.

أ- التميــز بــن مفهــوم الشّاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص والمفاهــم 
المجــاورة:

ــل الاشــراك في وجــود طــرف مــن القطــاع العــام وآخــر مــن القطــاع الخــاص  قــد يمث
في عديــد المفاهــم مــن بــن أهم العوامــل الــي دعــت البعــض إلى الخلــط بــن الشراكــة بــن 

القطــاع العــام والقطــاع الخــاص وبــن مفاهــم أخــرى.



تقرير حول  المشاريع الاستثماريّة المنجزة في إطار عقود شراكة مع القطاع الخاص أو في شكل لزمة أو بواسطة آليّات تمويل أخرى خارج إطار ميزانيّة الدّولة لسنة 162025

ــأن العلاقــة بــن القطاعــن العــام والخــاص، مــرت، في فــرة مــا،  وقــد يجــدر التذكــر ب
بمرحلــة نقــل ملكيــة العديــد مــن القطاعــات والأنشــطة والمؤسســات العموميــة، مــن القطــاع العام 
ــل تلــك الفــرة، مرحلــة الخوصصــة.  إلى القطــاع الخــاص وذلــك بشــل نهــائي ودائم. وتمثّ
وفي فــرة لاحقــة، تّم التخفيــف مــن حــدّة الخوصصــة عــن طريــق اللجــوء إلى عقــود الامتيــاز 

وشركات الاقتصــاد المختلــط وعقــود التفويــض أو المناولــة.

ــا عــن مفهــوم الشراكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص الــي  ــات كليّ ــف هــذه الالي وتختل
تمكــن الدولــة مــن تكليــف القطــاع الخــاص بإحــداث مشــاريع منشــآت أو تجهــزات أو بنى تحتية 
لتوفــر مرفــق عــام ولا تــؤدي في أي حــال مــن الأحــوال وبغــض النظــر عــن الشريــك الخــاص إلى 

خوصصــة المــوارد والبنيــة التحتيــة أو إلى تنــازل الدولــة عــن ملكيــة المرافــق المحدثــة.

كمــا تختلــف عقــود اللزمــات عــن عقــود الصفقــات العموميــة وهي عقــود كتابيّــة تــرم 
ــة. ويكمــن الاختــاف بــن  مــن قبــل المشــرين العموميــن بمقابــل قصــد إنجــاز طلبــات عموميّ
اللزمــة والصفقــات العموميــة أساســا في أن موضــوع هــذه الأخــرة لا يمكنــه أن يشمــل 
تصريــف شــؤون المرفــق العــام. كمــا أن المقابــل المــالي في الصفقــات العموميــة يدفعــه الشخص 
العمــومي لصاحــب الصفقــة مبدئيّــا، دفعــة واحــدة إثــر إنجــاز موضــوع الصفقــة. واســتثنائيّا، 
يمكــن دفــع تســبقات لخــاص صاحــب الصفقــة مــع احــرام قاعــدة العمــل المنجــز. بينمــا في 
عقــد اللزمــة، فــإن صاحــب اللزمــة يســتخلص المعالــم مبــاشرة مــن مســتعملي المرفــق. كمــا 
ــط في  ــب وتســليمه. بينمــا تضب ــة لا تتجــاوز مــدة انجــاز الطل ــة العمومي ــد الصفق أن مــدة عق
عقــد اللزمــة بالاتفــاق بــن الطرفــن مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار لطبيعــة الأعمــال المطلوبــة مــن 
صاحــب اللزّمــة والاســتثمار الــذي يجــب إنجــازه. وفي حــن أن صاحــب اللزمــة يتحمّــل الجــزء 
الأســاسي مــن المخاطــر الناجمــة عــن إنجــاز موضــوع العقــد، فــإن نظريــة تقــاسم المخاطــر غــر 

مكرّســة في التراتيــب المتعلقّــة بالصفقــات العموميــة.

ب - التمييز بين مختلف صيغ الشّاكة بين القطاعين العام والخاص:

ــة  ــائل الهام ــدى الوس ــة، هي إح ــة عامّ ــام والخــاص، بصف ــن الع ــن القطاع ــة ب الشّاك
ــداث  ــاع الخــاص بإح ــف القط ــن تكلي ــة م ــن الدول ــة، وهي تمك ــل الاســتثمارات العمومي لتموي
مشــاريع منشــآت أو تجهــزات أو بــى تحتيــة أو خدمــات لتوفــر مرفــق عــام، وتعتــر إحــدى 
ــك العمــومي، ويتلــى، بموجبهــا، الشريــك الخــاص، مقابــا  وســائل التثمــن الاقتصــادي للمل

ــق العمــومي. ــك العمــومي أو مــن مســتعملي المرف مــن الشري

ويشمــل مفهــوم الشراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص في معناه الواســع اللزمات 
ــة،  ــل 2008 وأوامــره التطبيقي ــون عــدد 23 لســنة 2008 المــؤرخ في1 أفري الــي حددهــا القان
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إضافــة إلى عقــود الشراكــة الــي يحددهــا القانــون عــدد 49 لســنة 2015 المــؤرّخ في27 نوفمــر 
2015 وأوامــره التطبيقيــة.

وعــرّف الفصــل 2 مــن القانــون عــدد 23 لســنة 2008، المذكــور أعــاه، اللزّمــة بأنهــا عقــد 
يفــوّض بمقتضــاه شخــص عمــومي يسّمــى »مــانح اللزّمــة« لمــدّة محــدّدة، إلى شخــص عمــومي 
أو خــاص يسّمــى »صاحــب اللزّمــة«، التــرّف في مرفــق عمــومي أو اســتعمال أو اســتغلال 
أمــاك أو معــدّات عموميّــة وذلــك بمقابــل يســتخلصه لفائدتــه مــن المســتعملين حســب الــرّوط 

الــي يضبطهــا العقــد.

فيمــا عــرّف الفصــل 3 مــن القانــون عــدد 49 لســنة 2015، عقــد الشراكــة بأنــه عقد كتابي 
لمــدّة محــددة، يعهــد بمقتضــاه شخــص عمــومي إلى شريــك خــاص بمهمــة شــاملة تتعلــق كليــا 
أو جزئيــا بتصمــم وإحــداث منشــآت أو تجهــزات أو بــى تحتيــة ماديــة أو لاماديــة ضروريــة 
ــك  ــة، وكذل ــل والإنجــاز أو التغيــر والصيان لتوفــر مرفــق عــام. ويشمــل عقــد الشراكــة التموي
ــل الشخــص  ــن قب ــك الخــاص م ــع إلى الشري ــل يدف ــك بمقاب ــد الاقتضــاء، وذل الاســتغلال عن
العمــومي طيلــة مــدة العقــد طبقــا للــروط المبينــة بــه. ويســتثنى مــن الاســتغلال المذكــور أعــاه 

قطاعــات الأمــن والدفــاع والسجــون.

ويمكــن اعتمــاد بعــض المعايــر للتميــز بــن عقــد اللزمــة وعقــد الشّاكــة حســب الجــدول 
التالي:

عقد الشّاكةعقد اللّزمة

موضوع العقد
عقــد يهــدف لتفويــض التــرّف في مرفــق 
عمــومي أو اســتعمال أو اســتغلال أمــاك 

أو معــدّات عموميّــة

عقــد يعهــد بمقتضــاه شخــص عمــومي إلى 
شريــك خــاص بمهمة شــاملة

عقــد مــرم بــن شخــص عمــومي وشخــص أطراف العقد
خــاص أو عمــومي

عقــد مــرم بــن شخــص عمــومي وشريــك 
خــاص

مقابــل يســتخلص مبــاشرة مــن مســتعملي طريقة الخلاص
المرفــق العــام

مقابــل يدفــع إلى الشريــك الخــاص مــن 
ــة مــدة العقــد قبــل الشريــك العمــومي طيل

فمــن الناحيــة العضويــة، عقــود اللزمــات وعقــود الشراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص 
هي عقــود تجمــع بــن صنفــن مختلفــن مــن المتعاقديــن مــن حيــث الأهــداف والأســاليب 

ــد مــن القطــاع الخــاص. ــد مــن القطــاع العــام ومتعاق ــات وغيرهــا وهمــا متعاق والامكاني

ــق  ــاة عــى عات ــة المهــام الملق ــود الشراكــة تتمــزّ بشمولي ــة، فعق ــة المادي أمــا مــن الناحي
ــد  ــتغلال، عن ــة والاس ــم والصيان ــاز والتصم ــل والإنج ــة في التموي ــاص والمتمثل ــك الخ الشري

الاقتضــاء...



تقرير حول  المشاريع الاستثماريّة المنجزة في إطار عقود شراكة مع القطاع الخاص أو في شكل لزمة أو بواسطة آليّات تمويل أخرى خارج إطار ميزانيّة الدّولة لسنة 182025

ــغ الشراكــة بــن القطاعــن  ويختلــف حجــم ونطــاق المســؤولية والمخاطــر في إطــار صي
العــام والخــاص حســب موضــوع العقــد.

2 -  مقوّمات تطبيق آليّة الشّاكة بين القطاعين العام والخاص:

ــات والتقنيــات  يمــرّ تشجيــع الاســتثمار الخــاص بالأســاس عــر توفــر العديــد مــن الآليّ
ــرة الاســتثمار  ــوض مغام ــى خ ــه ع ــة بجــذب المســتثمر وتشجيع ــة الكفيل ــة والتعاقدي القانوني

ــومي. ــه ومصلحــة الشخــص العم ــق مصلحت بشــل يحق

وبالتــالي، يســتوجب تطبيــق ونجــاح آليّــة الشراكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص توفــر 
عــدّة عوامــل وتهيئــة الأطــر اللازمــة لذلــك. ومــن بــن أهم عوامــل نجــاح الشراكــة بــن القطــاع 
العــام والقطــاع الخــاص توفــر إطــار قانــوني ناجــع وإطــار مؤسّســاتي فعّــال ونظــام تمويــي 

مــائم ومتطلبــات سياســية وبيئيّــة واجتماعيــة.

أ- إطار قانوني ناجع:

يشــلّ توفّــر إطــار تشريــي فعــال تضبــط مــن خلالــه العلاقــة بــن القطــاع العــام والخاص 
وحقــوق والتزامــات كل طــرف، مــن الركائــز الأساســية لجــذب المســتثمر الخــاص. فعقــود 
الشراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص هي عــادة عقــود طويلــة الأمــد وتتطلـّـب رصيــدا 
ماليــا ضخمــا، ممــا يجعلهــا محفوفــة بالمخاطــر خاصّــة بالنســبة للمســتثمر الخــاص. وهــو مــا 
جعــل جــل التشريعــات تمــزّ هــذه العقــود بخصوصيّــات تســى مــن خلالهــا إلى دفــع الخــواص 

عــى الاســتثمار والمشــاركة في طلبــات العــروض الخاصّــة بهــا.

ويعتــر ضمــان المبــادئ الأساســيّة لإبــرام مشــاريع الشّاكــة، مــن الضمانــات الرئيســية التي 
مــن شــأنها تشجيــع المســتثمر الخــاص عــى المشــاركة في مختلــف طــرق إبــرام هــذه العقــود.

وقــد كــرّس الإطــار القانــوني لعقــود اللزمــات وعقــود الشراكــة بتونــس أهم هــذه المبــادئ 
المتمثّلــة أساســا في:

المنافســة: حيــث يــم إســناد المشــاريع المنجــزة في إطــار الشراكــة عــن طريــق  	-

الدعــوة إلى المنافســة الــي تتجسّــد مبدئيــا في إطــار طلــب عــروض مضيّــق أو 
ــة المــروع  ــة خصوصي ــاوض التنافــي في حال ــوء إلى التف ــن اللجّ ــوح. كمــا يمك مفت
موضــوع الشراكــة وإذا مــا تعــذّر عــى الشخــص العمــومي أن يضبــط بصفــة مســبقة 

ــه. ــة حاجيات ــة بتلبي ــة الكفيل ــة والمالي ــول الفنّي الوســائل والحل

وبالتــالي، يمكّــن اعتمــاد مبــدأ المنافســة مــن تمكــن كل الفاعلــن الاقتصاديــن المعنيــن 
بالمــروع مــن المشــاركة ســواء كانــت شركات كــرى أو شركات صغــرى ومتوسّــطة ممــا 
يضمــن عروضــا تنافســية مــن شــأنها تحقيــق المنفعــة للشخــص العمــومي مــن الجوانــب الماليــة 

ــة. ــة والفنّي ــة والاجتماعيّ والاقتصادي
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ــة  ــرص حري ــؤ الف ــدأ المســاواة وتكاف ــرص : يشمــل مب ــؤ الف المســاواة وتكاف 	-

المشــاركة والمســاواة في المعاملــة مــع المتنافســن.

ــح  ــط شروط وإجــراءات من ــق بضب ــر الحكــومي عــدد 316 لســنة 2020 المتعل وجــاء الأم
اللزمــات ومتابعتهــا، باســتثناءات لتحفــز وتشجيــع النســيج الاقتصــادي الوطــي وتوفــر فرص 
أكــر للمؤسّســات الصّغــرى والمتوسّــطة حيــث نــصّ عــى ضرورة تخصيــص نســبة لا تقــل عــن 
ــي تــم مناولتهــا في إطــار عقــد اللزّمــة لفائــدة المؤسّســات الصغــرى  15 % مــن الأعمــال الّ
والمتوسّــطة التونســية، كمــا أفــرد الباعثــن الشــبان بعقــود لزمــات خاصّــة بهــم يــم إســنادها 
بآليــة الإجــراءات المبسّــطة لتحفــز هــذه الفئــة مــن المســتثمرين ومســاندتها في اكتســاب الخــرة 

وتمتــن قدرتهــا التنافســية مقارنــة بكبــار المســتثمرين.

لكــنّ هــذا لا يعــي أنّ المســاواة في المعاملــة تنتهــي مــع انتهــاء إجــراءات المنافســة 
والإســناد فهــي تتواصــل أيضــا عنــد التنفيــذ ذلــك أنّــه لا يمكــن تغيــر البنــود التعاقديــة بشــل 
ــيؤدّي إلى  ــل كان س ــناد بش ــاسها الإس ــى أس ــي تّم ع ــية الّ ــروط الأساس ــن ال ــس م يم

ــاء المنافســة.  ــر أثن ــك اقتصــادي مغاي ــار شري اختي

شــفافية الإجــراءات ونزاهتهــا: يشــلّ مبــدأ الشــفافية أحد المبادئ الأساســية  	-

ــا  ــد إلى حــد م ــدأ يجسّ ــة. وهــو مب ــرام مشــاريع الشراك ــة إب ــوم عليهــا عمليّ ــي تق ال
مبــدأ الأمــن القانــوني ويضمــن تطبيــق القانــون وتنفيــذه ويقــع تطبيقــه ســواء في 
المرحلــة التحضيريــة أو مرحلــة إبــرام وتنفيــذ مشــاريع الشراكــة. كمــا يعــدّ هــذا المبــدأ 
ــدأ وضــوح القواعــد  ــات الحوكمــة الرّشــيدة. ويقتــي تكريــس هــذا المب ــة مــن آليّ آليّ
والإجــراءات وسهولــة الاطــاع عــى المعلومــات الضروريــة وعلنيّــة الإجــراءات وغيرهــا 
مــن الممارســات الفعليــة والموضوعيّــة الــي مــن شــأنها تشجيــع المســتثمرين الخــواص 

عــى المشــاركة في مســار ابــرام مشــاريع الشراكــة.

اختيــار العــرض الأفضــل اقتصاديّــا: ويقصــد بالعــرض الأفضــل اقتصاديــا  	-

العــرض الــذي ثبتــت أفضليتــه بالاعتمــاد عــى جملــة مــن المعايــر تتعلــق أساســا 
بالجــودة ونجاعــة الأداء والقيمــة الجمليــة للمــروع والقيمــة المضافــة ونســبة تشــغيلية 
اليــد العاملــة التونســية ونســبة تأطيرهــا ونســبة اســتعمال المنتــوج الوطــي واســتجابة 

ــة المســتدامة«.  ــات التنمي العــرض لمتطلب

ــول إلى  ــو الوص ــة ه ــود الشراك ــن عق ــدف م ــا أن اله ــدي: بم ــوازن التعاق الت 	-

تحقيــق منفعــة القطــاع العــام والقطــاع الخــاص في آن واحــد، تخضــع عقــود الشراكــة 
إلى مبــدأ التــوازن المــالي للعقــد مــن خــال تقــاسم المخاطــر صلــب العقــد بــن الشخــص 
العمــومي والشريــك الخــاص بمــا يضمــن تقــاسم المخاطــر في عقــود الشراكــة وســي 
الجهتــن لإنجــاح المشــاريع واتبــاع الحوكمــة الرشــيدة في إدارة المشــاريع لمــا مــن شــأنه 

أن يــؤدي إلى تقليــل المخاطــر الإجماليــة للمــروع.
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تحديــد الآثــار المترتبــة عــن إبــرام مشــاريع الشراكــة بــن القطاعــن العام  	-

والخــاص: إن نجاعــة الإطــار القانــوني لمشــاريع الشراكــة، يقتــي ضمــان الاســتقرار 
ــك بضبــط حــد أدنى مــن الحقــوق والالتزامــات لــل طــرف مــن أطــراف  التعاقــدي وذل
العقــد. فــإذا كان العقــد هــو شريعــة المتعاقديــن، فــإن طــول المــدّة التعاقديــة في مشــاريع 
الشراكــة، مــن جهــة، وأهميّــة الأمــوال المرصــودة لإنجازهــا، مــن جهــة ثانيــة، وتعقّدهــا، 
مــن جهــة ثالثــة، يحــمّ تحقيــق تــوازن بــن المصلحــة العامــة والمصلحــة الخاصــة. وبالتالي 
تأطــر الآثــار المترتبــة عــن إبــرام مشــاريع الشراكــة لــل من الشريــك العمــومي والشريك 

الخــاص ضمــن النصــوص القانونيــة والترتيبيــة المنظمــة لمشــاريع الشراكــة.

وقــد حــدّد المــرع مجموعــة مــن الحقــوق والالتزامــات المتبادلــة بــن طــرفي العقــد 
والمتولّــدة عــن عقــود الشراكــة.

فالشخــص العمــومي، يتمتّــع أثنــاء تنفيــذه لمــروع الشراكــة بجملــة مــن الحقــوق، 
يســى مــن خلالهــا إلى تحقيــق المصلحــة العامــة. مــن ذلــك الحــق في الرقابــة والإشراف 
والتوجيــه بهــدف التأكــد مــن ان الشريــك الخــاص ينفــذ التزاماتــه التعاقديــة عــى أحســن 
ــد  ــا إذا تعــرّض العق ــات والخطاي ــك العمــومي تســليط العقوب وجــه.  كمــا يمكــن للشري
لأي خلــل أثنــاء التنفيــذ. وفي المقابــل، يلــزم الشخــص العمــومي باحــرام بنــود العقــد 
ــع المــروع واحــرام آجــال تســديد  ــا تســليم موق ــك مث ــة مــن ذل وتنفيذهــا بحســن ني
المســتحقات الماليــة للشريــك الخــاص وغيرهــا. كمــا يلــزم بتبســيط الإجــراءات الإداريــة 
ــة وتمكــن  ــل الإداري ــة العراقي ــل الحصــول عــى التراخيــص والســي نحــو إزال وتسهي
الشريــك الخــاص مــن الامتيــازات الجبائيــة كبقيــة المتعاملــن الاقتصاديــن وغيرهــا مــن 

الالتزامــات المحمولــة عليه.

في المقابــل، يتمتّــع الشريــك الخــاص بجملــة مــن الحقــوق المتولـّـدة عــن إبــرام العقــد، 
كالحــق في الحصــول عــى المقابــل المــالي المتفــق عليه ووفــق الآجــال المتفــق عليهــا، وحقــه 
في التمتــع بحوافــز الاســتثمار. كمــا للشريــك الخــاص الحــق في المطالبة بإعــادة التوازن 
ــروف  ــه كالظ ــن مجــال تدخل ــة ع ــون خارج ــي تك ــض الحــالات ال ــد في بع ــالي للعق الم
الطارئــة أو القــوة القاهــرة أو في حــال صــدور قــرار أو عمــل إداري مــن طــرف الشخــص 
العمــومي وهــو مــا يعــرف بنظريــة الأمــر... ويمكــن للشريــك الخــاص المطالبــة أيضــا، 
ــك  ــق الشري ــى عات ــع ع ــض الحــالات الخاصــة... ويق ــد في بع ــدة العق ــد في م بالتمدي
الخــاص مجموعــة مــن الالتزامــات كالالــزام بالتنفيــذ الشخــي للعقــد وفقــا للــروط 
المتفــق عليهــا، والالــزام بنقــل التكنولوجيــا الحديثــة وغيرهــا مــن الالتزامــات المحمولــة 

عليه والــي تكــون غايتهــا الأساســية تحقيــق المصلحــة العامــة.
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تقــاسم المخاطــر: تعتــر هــذه الخاصيــة أهم مــزة في المشــاريع المندرجــة في  	-

إطــار الشراكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص فتفصيــل المخاطــر الــي ســيتم تقاسمهــا 
بــن الطرفــن وتحديدهــا مــن بــن أهم العوامــل المحفّــزة عــى الاســتثمار في مشــاريع 

الشراكــة. فالشراكــة بــن القطاعــن تتطلــب تقــاسم الأدوار بــن الطرفــن بــل دقــة.

طريقــة الخــاص: تكمــن مــزة عقــود الشراكــة بالنّســبة للأشخــاص العموميــن  	-

في إمكانيــة الدّفــع المؤجّــل )غالبــا بعــد الانتهــاء مــن الإنجــاز( وبالتــالي فــإنّ اللجّــوء إلى 
المــوارد العموميــة يــم بصفــة مؤجّلــة وممتــدة في الزمــن وليــس دفعــة واحــدة وهــو مــا من 
شــأنه أن يحــدّ مــن المديونيــة. عــاوة عــى أنّــه يــم إحــام التــرّف في المعــدّات والبــى 
ــة  ــث أن الإنجــاز بالطريق ــاريع. حي ــاملة للمش ــة ش ــك بفضــل رؤي ــة وذل ــة بنجاع التحتي
الكلاســيكية )الصفقــات العموميــة( غالبــا مــا يهــم بــل جانــب مــن المــروع عــى حــدة 
ــد(. وينجــر عــن الطبيعــة الشــاملة لعقــود الشراكــة  )الإنجاز/الاســتغلال/الصيانة والتعهّ
توفــر الوقــت والمــوارد الماليــة واكتســاب الخــرة وجــودة أفضــل للمرفــق والبنيــة التحتيــة 

العموميــة.

وتــرز الدراســة المقارنــة الــي أجريــت عــى عــدد مــن الــدول والــي نُــرت ســنة 
 Benchmarking Infrastructure Development 2023- World Bank« 2023 في
ــن  ــة ب ــوة في مجــال الشراك ــر نقطــة ق ــي يعت ــوني التون Group«، أن الإطــار القان

القطــاع العــام والقطــاع الخــاص وفــق مــا يبيّنــه الــرسم البيــاني التــالي.

إطار عقود شراكة مع القطاع الخاص أو في شكل لزمة أو بواسطة آلياّت تمويل أخرى خارج إطار ميزانيّة الدوّلة تقرير حول المشاريع الاستثماريّة المنجزة في  
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الإعداد مسار طلب العروض إدارة العقود العروض التلقائية 
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ب- إطار مؤسّساتي فعّال:

لضــان ظــروف نجــاح أوفــر لمشــاريع الشراكــة، يســتوجب أن تتضّمــن منظومــة الشراكــة، 
إطــارا مؤسّســاتيا متكامــا وفعــالا، يتــولّ متابعــة ومراقبــة حســن تطبيــق القوانين والسياســات 
ــام والقطــاع  ــن القطــاع الع ــة ب ــط المندرجــة في إطــار مشــاريع الشراك والتوجّهــات والضواب
الخــاص. وينبــي أيضــا تحديــد الأدوار والمســؤوليّات لــل هيــل بــل دقّــة. كمــا يتجــه توضيــح 

الأدوار والمســؤوليّات وإجــراءات وقواعــد اتخــاذ القــرارات.

ومــن الناحيــة النظريّــة، حــاول المــرّع التونــي تركــز إطــار مؤسّســاتي متكامــل لبرمجة 
ومتابعــة ومراقبــة وتنفيــذ مشــاريع الشراكــة بــن القطاعــن العــام والخاص.

إلا أن فعاليّة هذه المنظومة تشكو بعض النقائص على المستوى القانوني والعملي. 

فالمجلــس الاســراتيجي للشراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص المحــدث 
بمقتــى الفصــل 37 مــن القانــون عــدد 49 لســنة 2015 والــذي تّم ضبــط تركيبتــه وصلاحيّاتــه 
بالأمــر الحكــومي عــدد 771 لســنة 2016 مــؤرخ في 20 جــوان 2016، لم يعقــد أيّ اجتمــاع لــه 
إلى الآن، رغم أن القانــون أوكل لــه اختصاصــات هامــة تتعلّــق خاصــة بــرسم الاســراتيجيات 
الوطنيــة في مجــال الشراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص وضبــط الأولويــات طبقــا 
لتوجهــات مخططــات التنميــة. كمــا أنــه يتــولى المصادقــة عــى الاســراتيجية الوطنيــة للشراكــة 
ــا،  ــا وتطويره ــة إلى تحيينه ــات الرامي ــى المقترح ــاص وع ــاع الخ ــام والقط ــاع الع ــن القط ب
ومتابعــة وتقيــم تنفيــذ الاســراتيجية الوطنيــة للشراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص، 
ــام والقطــاع  ــن القطــاع الع ــة ب ــة للشراك ــذ الاســراتيجية الوطني ــازم لتنفي ــدعم ال ــر ال وتوف
الخــاص، وتقــديم التوجيهــات والتوصيــات اللازمــة قصــد تطويــر الاســراتيجية وطــرق تنفيذهــا، 
وضبــط الأولويــات القطاعيــة والجهويــة للشراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص، وضبــط 
بــرامج خماســية لمشــاريع الشراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص ومتابعتهــا وتحيينهــا 
في إطــار مخططــات التنميــة، ودراســة التعديــات والتحســينات المســتوجبة للإطــار التشريــي 
والترتيــي لعقــود الشراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص بالتنســيق مــع الهيئــة العامــة 
للشراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص، واقــراح كافــة الإجــراءات والتدابــر المتعلقــة 

بالوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه في مجــال الشراكــة بــن القطــاع العــام والخــاص.

ــة، ورغم ان الأمــر الحكــومي عــدد 771 لســنة 2016، المذكــور ســابقا،  ــة متضارب وبصف
أراد أن تكــون تركيبــة المجلــس المشــار إليــه أعــاه، تمثيليــة لمختلــف الأطــراف المعنيــة ســواء مــن 
الهيــاكل العموميــة أو الاجتماعيــة، فــإن تعقّــد هــذه التركيبــة قــد تكــون مــن بــن العوامــل الــي 

عطّلــت اجتمــاع المجلــس.
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 ومــن جهــة أخــرى، يبــدو في الظاهــر أن الهيئــة العامّــة للشّاكــة بــن القطــاع العــام 
والقطــاع الخــاص المحدثــة بمقتــى الفصــل 38 مــن القانــون عــدد 49 لســنة 2015 المشــار 
إليــه أعــاه، تحــت إشراف رئاســة الحكومــة، الهيــل المركــزي الأســاسي المــرف عــى كامــل 
ــاد لا يســتقيم  ــذا الاعتق ــام والخــاص. إلا أن ه ــن الع ــن القطاع ــة ب مســار مشــاريع الشراك

واقعــا وقانونــا.

فمــن الناحيــة القانونيــة، يجــدر التذكــر أولا إلى أن الهيئــة الــي أحدثــت منــذ ســنة 2015 
والــي تم، في البدايــة، ضبــط تنظيمهــا وصلاحياتهــا، بمقتــى الأمــر الحكــومي عــدد 1185 
بتــاريخ 14 أكتوبــر 2016، فإنهــا لم تنطلــق فعليّــا في أداء مهامّهــا إلا ســنة 2017. كمــا أنــه 
رغم صــدور القانــون عــدد 47 لســنة 2019 المتعلّــق بمنــاخ الاســتثمار، الــذي نقــح الفصــل 38 
مــن القانــون عــدد 49 لســنة 2015 والــذي مكّــن الهيئــة مــن الاســتقلاليّة الإداريّــة والماليّــة والــي 
كانــت مــن العوامــل الضروريّــة الــي مــن شــأنها المســاهمة في دفــع مشــاريع الشراكــة، إلا أن 
ــرئاسي عــدد 451 لســنة 2022  ــا إلا بعــد صــدور الأمــر ال هــذه الاســتقلالية لم تكــرّس قانون
ــق بضبــط تنظــم وصلاحيّــات الهيئــة العامــة للشراكــة بــن  المــؤرّخ في 06 مــاي 2022 والمتعلّ
القطــاع العــام والقطــاع الخــاص. أمــا عــى أرض الواقــع، فــإن الاســتقلالية المذكــورة بــدأت 
تخطــو خطواتهــا الأولى مــع بدايــة ســنة 2024 ولا زالــت عــدّة عنــاصر مــن مكوّناتهــا في مرحلــة 
ــادة  ــة مــن لعــب دور القي ــن الهيئ ــة لم تمكّ ــة والترتيبي التأســيس. كمــا أن النصــوص التشريعي
لإنجــاز ومتابعــة وتفعيــل المشــاريع المندرجــة في إطــار الشراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع 

الخــاص.

ــة أساســا في تقــديم  ــة للهيئــة المتمثّل ــك، ورغم أهميــة الصلاحيــات الموكول إضافــة إلى ذل
ــة  ــة ومراقب ــوي ومتابع ــزي والجه ــتوى المرك ــى المس ــن ع ــاص العمومي ــي للأشخ ــدعم الف ال
وتقيــم المشــاريع المندرجــة في إطــار الشراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص، فــإن أداء 
تلــك المهــام عــى أحســن وجــه، يبــى غالبــا رهــن توفّــر عوامــل وأطــراف خارجــة عــن نطــاق 

تدخــل الهيئــة.

ــة للشراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص،  ــذ الاســراتيجية الوطني فمتابعــة تنفي
ــات المجلــس الاســراتيجي للشراكــة.  تبــى رهــن تفعيــل صلاحيّ

ومهمّــة المســاهمة في برمجــة المشــاريع المندرجــة في إطــار الشراكــة بــن القطــاع العــام 
والقطــاع الخــاص، الــي أوكلهــا المــرع للهيئــة مــع صــدور الأمــر الــرئاسي عــدد 451 لســنة 
2022، ســالف الذكــر، تتطلـّـب التنســيق مــع الهيــاكل الوطنيــة المعنيــة والجماعــات المحليــة، مــن 

جهــة، واللجنــة الوطنيــة للموافقــة عــى المشــاريع العموميّــة، مــن جهــة أخــرى.
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كمــا أن مســك سجــل معلومــاتي وطــي حــول أصحــاب عقــود اللزمــات وعقــود الشراكــة 
وإرســاء نظــام معلومــاتي لجمــع ومعالجــة وتحليــل المعطيــات المتعلقــة بعقــود اللزمــات وعقــود 
ــة  ــل الأطــراف المعنيّ ــب تفاع ــة بهــا، يتطلّ ــات المتعلق ــداد الإحصائي ــة وإع ــة عام ــة بصف الشراك
وتطبيــق الالتزامــات المحمولــة عــى عاتقهــا ووجــوب موافــاة الهيئــة بالتقاريــر الســنوية لتنفيــذ 
اللزمــات وقائمــة المشــاريع المبرمجــة في إطــار الشراكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص ومــدى 

تقــدّم إنجازهــا وغيرهــا مــن المعطيــات الضروريــة.

بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن إبــداء الهيئــة لرأيهــا المســبق في جميع المشــاريع المزمــع إنجازها 
في إطــار عقــود اللزمــات أو عقــود الشراكــة يبــى منقوصــا لأن الجماعــات المحليــة غــر ملزمــة 
ــوزارات  ــه، فهــي غــر ملزمــة باحترامــه، عــى خــاف ال ــرأي، وفي صــورة طلب ــب هــذا ال بطل
والمؤسســات العموميــة. في حــن أن المنشــآت العموميــة ملزمــة باستشــارة الهيئــة وغــر ملزمــة 
ــول  ــي ح ــاتي الوط ــل المعلوم ــة السج ــى شموليّ ــلبا ع ــس س ــاف ينعك ــذا الاخت ــا. وه برأيه
المشــاريع المندرجــة في إطــار الشراكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص، وعــى المهمــة الرقابيــة 

والتدقيقيــة الموكولــة للهيئــة.

ويتوقّــف أيضــا تقــديم وتوفــر الآليــات اللازمــة للــدعم الفــي للأشخــاص العموميــن عــى 
ــن  ــة ب ــود الشراك ــات وعق ــود اللزم ــداد عق ــاعدتهم في إع ــوي ومس ــزي والجه ــتوى المرك المس
القطــاع العــام والقطــاع الخــاص وإبرامهــا ومتابعــة تنفيذهــا، عــى توفّــر الإرادة مــن ناحيــة، 

والمــوارد الماليّــة، مــن ناحيــة ثانيــة.

كمــا تتــولى الإدارة العامّــة للشّاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص المحدثــة منــذ ســنة 
2011 بالــوزارة المكّلفــة بالماليّــة إبــداء الــرأي المعلــل في الدراســة التقييميّــة لآثــار إنجاز المشروع 
في صيغــة عقــد الشراكــة عــى الميزانيّــة العموميّــة وعــى الوضعيّــة الماليّــة للشخــص العمــومي 
ومــدى توفّــر الاعتمــادات الضروريّــة لإنجــازه وهــو مــا مــن شــأنه أن يســاهم في ضمــان ديمومة 
المــروع، كمــا تمثّــل الإدارة العامّــة للشّاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص الــوزارة المكلفــة 
بالماليــة في اللجّــان القــارّة لمشــاريع اللزّمــات المحدثــة لــدى مــانح اللزّمــة وفي اللجّنــة الخاصّــة 

بإعــداد المراحــل التحضيريّــة لعقــود الشراكــة المحدثــة لــدى الشّــص العمــومي.

وتبعــا لمــا ســبق ذكــره، يمكــن القــول أن المنظومــة الحاليــة للشراكــة بــن القطــاع العــام 
ــن  ــن العمومي ــن الاقتصادي ــف الفاعل ــن مختل ــة للتنســيق ب ــر إلى آلي والقطــاع الخــاص تفتق
وهــو مــا يمثــل عائقــا عــى مســتوى التسريــع في نســق إنجــاز المشــاريع ومتابعتهــا. وفي هــذا 
ــام  ــن القطــاع الع ــة ب ــق بإحــداث وحــدات الشّاك ــر يتعلّ ــة مــروع أم الســياق، اعــدّت الهيئ

والقطــاع الخــاص والإحاطــة بالمســتثمرين يهــدف أساســا إلى:
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- توفــر آليــة مؤسســاتية مــن خــال تركــز نقــاط اتصــال للتنســيق بخصوص مشــاريع 
الشراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص عــى المســتويات المركزيــة والقطاعيــة 

والجهوية،

- الأخــذ بعــن الاعتبــار لمتطلبــات التكويــن والمســاندة بخصــوص مشــاريع الشراكــة 

بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص للأشخــاص العموميــن عــى المســتوى الوطــي 
وخاصــة عــى المســتوى الجهــوي، 

- الانصهــار ضمــن التوجهــات العامــة لترشــيد وحســن التــرف في المــوارد العمومية 

مــن خــال إضافــة المشمــولات المتعلقــة بمتابعــة مشــاريع الشراكــة بــن القطــاع العــام 
والقطــاع الخــاص لوحــدات الإحاطــة بالمســتثمرين المحدثــة عــى مســتوى الــوزارات 

والولايات، 

- ترشــيد الانتدابــات العموميــة وذلــك مــن خــال تكوين الإطــارات المنــاط بعهدتهم مهام 

الإحاطــة بالمســتثمرين في مجــال الشراكــة بــن القطاع العــام والقطاع الخاص.

إضافــة إلى كل مــا ســبق ذكــره، فإنــه مــن الــروري أن تتبــى الهيئــة مشــاريع الشراكــة، 
وأن تلعــب دور القيــادة لإنجــاز ومتابعــة وتفعيــل المشــاريع المذكــورة بمــا يمكّنهــا مــن ضمــان 
التنســيق بــن مختلــف الأطــراف المتدخّلــة، باعتبارهــا هيــكلا ذي طابــع أفــي كمــا أنهــا تمــارس 

صلاحيّاتهــا تحــت إشراف رئاســة الحكومــة ممــا يعطيهــا بعــدا اســراتيجيا وأفقيــا هامــا.

ت-  نظام تمويلي ملائم:

إن الإطــار القانــوني والمؤسّســاتي الجيّــد للشراكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص، ليــس 
إلا أحــد العوامــل المتعــدّدة الــي تســاعد عــى نجــاح مشــاريع الشراكــة. وقــد بيّنــت الدّراســات 
أنّ ضعــف التمويــل يمثّــل أهّم عائــق أمــام تطــور قطــاع الشّاكــة بتونــس. ويعــود ذلك بالأســاس 

إلى عــدم ملاءمــة الأحــام التشريعيّــة مــع المبــادئ التمويليّــة والاقتصاديّــة المعــاصرة.

 »The Economist Intelligence Unit Limited« وحســب دراســة نشرت ســنة 2019 في
ــق الــي تقــف حاجــزا أمــام تطــوّر مشــاريع الشّاكــة  ــل مــن أهّم العوائ ــل ضعــف التموي يمثّ

بتونــس.

ــد للمشــاريع تلعــب دورا هامّــا في  واعتبــارا إلى أن المراحــل التحضيريــة والإعــداد الجيّ
نجاحهــا، فقــد تّم إرســاء آليــة للــدعم والمســاعدة الفنيــة لفائــدة الأشخــاص العموميّــة وإحــداث 
ــة لســنة 2022. ويهــدف هــذا  ــون الماليّ ــدوق دعم الشراكــة بمقتــى الفصــل 13 مــن قان صن
الصنــدوق أساســا، إلى إســناد وتنميــة العمــل بصيغــة الشّاكــة في إنجــاز المشــاريع العموميّــة.
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وتجــدر الإشــارة إلى أن المصادقــة عــى مــروع الأمــر المتعلــق بضبــط طــرق التــرّف 
في صنــدوق دعم الشراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص وتســييره وصيــغ ومجــالات 
ــن الهيئــة مــن أداء مهامهــا عــى أحســن وجــه ومــن الاســتعانة  تدخّلاتــه، مــن شــأنها أن تمكّ
ــود  ــرام عق ــداد وإب ــن في إع ــاص العمومي ــاندة الأشخ ــة لمس ــات الضروري ــرات والخدم بالخ
اللزمــات وعقــود الشراكــة مــع مــا تقتضيــه مــن دراســات فنيــة واقتصاديــة وماليــة وقانونيــة، مــن 
جهــة، ومــن مســاندة القطــاع العــام في مجــال التحديــد المســبق والدقيــق لحاجيــات الاســتثمار 
ومعاضدتــه في مرحلــة التفــاوض حــول الاســتثمارات العموميــة المزمــع إنجازهــا مــع القطــاع 

الخــاص، مــن جهــة أخــرى.

ث - متطلّبات سياسية وبيئيّة واجتماعيّة:

لنجــاح المشــاريع الاســتثمارية المندرجــة في إطــار الشراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع 
الخــاص، مــن الــروري اتخــاذ نهــج شــامل نحــو انشــاء بيئــة داعمــة للشراكــة بــن القطاعــن.

فــإلى جانــب المنظومــة القانونيــة والمؤسّســاتية والماليّــة، تســاهم عــدّة عوامــل خارجيــة في 
ــروض  ــات الع ــن المشــاركة في طلب ــا، م ــا أو وطنيّ ــف المســتثمر ســواء كان أجنبيّ ــد موق تحدي

الراميــة إلى إنجــاز مشــاريع في صيغــة شراكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص.

ــد  ــا وترتيبهــا في العدي ــة م ــاخ الاعمــال والاســتثمار في دول ــرات بمن ــذه المؤث ــط ه وترتب
ــا. ــم الســيادي وغيره ــة والترق ــؤشر التنمي ــة كمــؤشّ الفســاد وم ــؤشرات الدولي الم

ــن  ــر م ــة، تعت ــة الداعمــة للشراك ــة المجتمعي ــدعم الســياسي والثقاف ــزام وال كمــا أن الال
بــن المقوّمــات الأساســية الــي تؤثّــر عــى جاذبيّــة المشــاريع الاســتثمارية المندرجــة في إطــار 

الشراكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص.

كمــا يســاهم وجــود تصــور مجتمــي مشــرك وواقــي للشراكــة وتوفــر ثقافــة مجتمعيــة 
داعمــة للشراكــة والاعتمــاد عــى مقاربــة تشــاركية مــع المجتمــع المــدني خاصــة بالنســبة 

ــوي ــد التنم ــاريع ذات البع للمش

II. دور مشاريع الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص 
في دفع النمو الاقتصادي والاجتماعي

ــة  ــة تحتي ــات وبني ــر خدم ــام والخــاص توف ــن الع ــن القطاع ــة ب ــة الشراك تســهدف آلي
ــة. ــة حوكمــة المشــاريع العمومي ــك تنمي ــة. وكذل ــل تكلف ــة ذات جــودة وبأق ــة واجتماعي اقتصادي

وتســاهم مشــاريع الشراكــة في تنشــيط الــدورة الاقتصاديــة بصفــة مبــاشرة وذلــك بالنظــر 
إلى أهميــة حجــم الاســتثمارات الــي يــم إنجازهــا في هــذا الإطــار. وهــو مــا مــن شــأنه أن 

يســاهم في دفــع النمــو الاقتصــادي، مــن جهــة، والاجتمــاعي، مــن جهــة أخــرى.
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1 - دور مشــاريع الشّاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص في دفــع 
النمــو الاقتصــادي:

أمــام حجــم التحديّــات الــي تشهدهــا أغلــب الــدول، أصبحــت آليــة الشراكــة بــن القطاعــن 
ــة. وهي وســيلة لإنجــاز  ــذ المشــاريع التنموي ــا لتنفي العــام والخــاص نمطــا اســتثماريا ضروري

مشــاريع البنيــة التحتيــة اللازمــة للنمــو والتنميــة الاقتصاديــة.

وتمكّــن مشــاريع الشراكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص مــن توزيــع المخاطــر الناجمــة 
عــن انجــاز هــذه المشــاريع ومــن الاســتفادة مــن رؤوس الأمــوال المتوفــرة لــدى القطــاع الخــاص 
ــا يســاهم في  ــرّات الســوق وهــو م ــه مــع متغ ــه في إدارة المشــاريع وسرعــة تكيّف ومــن خبرت

تقليــص المــدة الزمنيــة لتنفيذهــا والتحــم في الانفــاق العمــومي. 

وتــرز أهميّــة الشّاكــة في التخفيــف مــن أعبــاء الميزانيّــة الــي تتطلّــب تنفيــذا مبــاشرا، 
ــة. وبالتــالي، تكمــن مــزة عقــود الشراكــة بالنّســبة  ــمّ تقســيطها عــى ســنوات طويل بحيــث ي
للأشخــاص العموميــن في إمكانيــة الدّفــع المؤجّــل. وبالتــالي فــإنّ اللجّــوء إلى المــوارد 
العموميــة يــم بصفــة مؤجّلــة وممتــدة في الزمــن وليــس دفعــة واحــدة وهــو مــا مــن شــأنه أن 
ــة. حيــث أنّ دفــع مقابــل الاســتثمارات ســيكون مقسّــا عــى كامــل الفــرة  يحــدّ مــن المديونيّ
ــك  ــة وذل ــة بنجاع ــى التحتي ــدّات والب ــرّف في المع ــم إحــام الت ــه ي التعاقديّةعــاوة عــى أنّ

ــد. ــة والتعهّ ــة شــاملة للمشــاريع مــن خــال ادراج عنــر الصيان بفضــل رؤي

ولعبــت الشّاكــة، عــى المســتوى الــدّولي، دورا حيويّــا في إنجــاز مشــاريع البنيــة التحتيّــة 
وتســيير المرافــق العامّــة والتنميــة بشــل عــام.

وعــى المســتوى الوطــي، كانــت تونــس مــن روّاد الشّاكــة الحديثــة بــن القطاعــن العــام 
ــذ أواخــر القــرن  ــة في ضــواحي العاصمــة من والخــاص إذ تم إحــداث أوّل خــط ســكة حديدي

التاســع عــر في إطــار شراكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص.

وتعــود أول أشــال الشراكــة في تونــس إلى الفــرة الحســينية وتعلقــت تلك الفــرة بميادين 
محــدودة كاســتغلال الملــك العمــومي لصيــد المرجــان البحــري والنقــل العمــومي. وتطــور اللجــوء 
ــة مــن إســناد اللزمــات  إلى اللزّمــات فيمــا بعــد عــر تمكــن عــدة مؤسســات ومنشــآت عمومي
ــي  ــار التشري ــذا الإط ــزة في ه ــاريع المنج ــن أهم المش ــن ب ــة. وم ــتنادا لنصــوص قطاعي اس
تهيئــة ضفــاف البحــرة ومحطــة توليــد الكهربــاء بــرادس 2 ومــروع مطــار النفيضــة الــدولي 

ومشــاريع الطّرقــات السّــيّارة.

ونظــرا إلى ان تمويــل مشــاريع البنيــة التحتيّــة يؤثّــر مبــاشرة عــى الميزانيّــة وعــى التنميــة 
المســتدامة والوضعيــة الاجتماعيّــة للمواطنــن، فإنّــه يعــدّ مــن الخيــارات الاســراتيجيّة للسّياســة 
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ــات  ــة. ويعتــر إشراك القطــاع الخــاص في تمويــل هــذه المشــاريع مــن خــال آليّ ــة للدّول العامّ
ــد. كمــا تســاهم  ــق عمــومي جيّ ــق مرف ــل لتحقي ــارا اســراتيجيّا والنمــوذج الأمث ــدّدة، خي متع

الشراكــة في اســتقطاب الاســتثمار الأجنــي المبــاشر.

2 -  دور مشــاريع الشّاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص في دفــع 
النمــو الاجتمــاعي:

تعمــل المشــاريع الاســتثمارية المنجــزة في إطــار الشراكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص 
ــال  ــن خ ــداة م ــات المس ــش والخدم ــتوى العي ــدة وتحســن مس ــرص عمــل جدي ــق ف ــى خل ع
جــذب الاســتثمارات مــن القطــاع الخــاص وتطويــر الأنشــطة الإنتاجيّــة وإعــادة توزيــع الأدوار 
والتــوازن بــن القطاعــن في العجلــة التنمويّــة والتشجيــع عــى المنافســة بــن القطــاع الخــاص 

ــة. وتعزيــز ثقافــة التنميــة والحوكمــة الرّشــيدة والمســؤوليّة الاجتماعيّ

وتســاهم آليــة الشراكــة في حمايــة المســهلك وفي تعزيــز القــدرة التنافســية للمؤسســات 
ــطة  ــراءات مبسّ ــات بإج ــذه المؤسّس ــرد ه ــد أف ــرع ق ــة وأن الم ــطة، خاص ــرى والمتوس الصغ
عنــد ابــرام مشــاريع الشراكــة حيــث تّم إعفــاء المشــاريع الصغــرى مــن إعــداد دراســة الجــدوى 
ــرأي المســبق للهيئــة،  الأوليــة لقابليــة إنجــاز المــروع في صيغــة لزمــة، ومــن ضرورة أخــذ ال

ومــن تقــديم الضــان الوقــي بالنســبة للعارضــن المشــاركين.

ويمثّل ذلك تحفيزا لمشاركة المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة في إنجاز المشاريع.

ــديم  ــن خــال تق ــة م ــادرة الخاصّ ــل، عــى المب ــب الجــاري بهــا العم كمــا تشجــع التراتي
ــن خــال: ــك م ــة وذل ــروض التلقائيّ ــز للع حواف

إدراج صاحب العرض التلقائي آليا في القائمة المضيقة. 	-

إســناد هامــش تفضيــل لا يتجــاوز ســقف 20 %  في مرحلــة تقيــم العــروض ويــم  	-
تطبيــق هــذا الهامــش عنــد احتســاب العــرض الأفضــل اقتصاديــا.

التفاوض المباشر للعروض التلقائية التي لا تتضمن تعهدات مالية لمانح اللزّمة. 	-

كمــا تخضــع اللزمــات الموجهــة للباعثــن الشــبان والــي تكــون موضــوع منافســة حصريــة 
بــن هــذه الفئــة مــن المســتثمرين، إلى نفــس الاجــراءات المبسّــطة والحوافــز المعمــول بهــا فيمــا 

يتعلـّـق بالمشــاريع الصغــرى.

ــق  ــة وخل ــة الجهوي ــل كل هــذه الحوافــز عامــا يســاهم في النمــو الاجتمــاعي وفي التنمي وتمثّ
فــرص جديــدة للعمــل.
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المشاريع المبرمجة في إطار الشّراكة 

بين القطاع العام والقطاع الخاص
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تعتــر الشراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص إحــدى الحلــول الفعالــة الــي يجــب 
إعطاؤهــا الأهميــة والدفــع اللازمــن لمواجهــة التحديــات الاقتصاديــة الراهنــة. وتتمــز منظومــة 
الشراكــة بصبغتهــا الأفقيــة إذ أنهــا تشمــل كل المســتويات القطاعيــة والترابيــة كمــا أنهــا 
تضــم كل الاســتثمارات -عــى اختــاف حجمها-الــي يكــون فيهــا الطرفــان العمــومي والخــاص 

شريكــن.

وباعتبــار هــذا الامتــداد، فــإن عمليــة التــرف في هــذه المشــاريع في كل مراحلهــا مــن 
الإعــداد إلى التنفيــذ تتطلــب متابعــة دقيقــة وعــن قــرب لــل هــذه المراحــل بالتنســيق مــع الهيــاكل 
المركزيــة والــي تمثلهــا أساســا الهيئــة العامــة للشراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص.

I- مسار برمجة مشاريع الشراكة:
يمــرّ إبــرام مشــاريع الشّاكــة بمســار متكامــل يتجسّــم في اتّبــاع مراحــل تدريجيّــة 
ــك لضــان حســن  ــود اللزّمــات وذل ــود الشّاكــة وعق ــب المنظمــة لعق منصــوص عليهــا بالتراتي

ــاث:  ــل إلى ث ــذه المراح ــن تقســم ه ــروع. ويمك ــة الم ــذ ونجاع تنفي

- مرحلة الإعداد أو ما يسّمى بالأعمال التحضيريّة، 

- مرحلة الإسناد،

- مرحلة التنفيذ.

ورغم أهميّــة دور الهيئــة في متابعــة المشــاريع الاســتثماريّة المندرجــة في إطــار الشراكــة، 
فــإن المــرع لم يــوكل لهــا مهمــة المســاهمة في برمجــة هــذه المشــاريع إلا مــع صــدور الأمــر 
الــرئاسي عــدد 451 لســنة 2022، وذلــك بالتنســيق مــع الأطــراف المعنيّــة. فالهيئــة ليــس لهــا دور 

مبــاشر في هــذه البرمجــة وليــس لهــا مســؤولية عــى عــدم إنجــاز المشــاريع المبرمجــة. 

1 - المراحل التحضيرية لبرمجة مشاريع الشراكة:

تمثّــل المرحلــة الأوليــة لبرمجــة المشــاريع المندرجــة في إطــار الشراكــة بــن القطاعــن العــام 
والخــاص، مــن أهم المراحــل الــي يمــر بهــا المــروع. ويتوقــف نجــاح المــروع إلى حــد كبــر 
عــى حســن الإعــداد لهــذه المرحلــة.  وتمــر مرحلــة الإعــداد للمــروع بثــاث محطــات تتدخــل 

في حوكمتهــا أطــراف مختلفــة. 

أ- تحديد الحاجيات:

 لا بــدّ أن تســتجيب المشــاريع المبرمجــة في صيغــة شراكــة لحاجــة محــدّدة مســبقا مــن 
قبــل الشخــص العمــومي. وتســتثنى العــروض التلقائيــة مــن هــذا المبــدأ.
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ويجــب ان تكــون هــذه الحاجيــات قــد ضبطــت مســبقا بمخططــات التنميــة. ثم يجــب ان 
ــة في مجــال الشراكــة بــن  تكــون قــد رسمــت حســب الأولويــات ضمــن الاســراتيجية الوطني
القطــاع العــام والقطــاع الخــاص الــي يضعهــا المجلــس الاســراتيجي. حيث نــصّ القانون عدد 
49 لســنة 2015 المتعلــق بعقــود الشّاكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص عــى ضرورة 
أن تســتجيب المشــاريع موضــوع عقــود الشراكــة لحاجــة محــدّدة مســبقا مــن قبــل الشخــص 
العمــومي تضبــط وفقــا للأولويــات الوطنيــة والمحليــة وللأهــداف المرســومة بمخططــات التنميــة. 

وتحــال المشــاريع المبرمجــة بمخطــط التنميــة، عــى أنظــار اللجنــة الوطنيــة للموافقــة عــى 
المشــاريع العموميــة المحدثــة بالــوزارة المكلفــة بالاقتصــاد والتخطيط، بمقتــى الأمر الحكومي 
ــق بإحــداث إطــار موحّــد لتقيــم وإدارة الاســتثمارات العموميــة،  عــدد 394 لســنة 2017 المتعلّ
الــذي يهــدف إلى إحــام التــرف في الاســتثمار العمــومي الممــوّل عــن طريــق ميزانيــة الدّولــة 
أو في إطــار الشراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص. وفي هــذا الســياق، تتــولّ اللجنــة 
ــى  ــة وع ــة الدّول ــا بميزاني ــرح إدراجه ــي يق ــة ال ــى المشــاريع العمومي ــة ع ــورة، الموافق المذك
المشــاريع الــي تســتوجب رصــد الاعتمــادات الضروريــة للقيــام بدراســات مــا قبــل الجــدوى و/

أو دراســة الجــدوى و/أو الدراســات الفنيــة قبــل إحالتهــا عــى وزارة الماليــة.

ــة للشّاكــة بــن القطــاع العــامّ والقطــاع الخــاصّ  ــة العامّ وتجــدر الإشــارة إلى أن الهيئ
عضــو قــارّ باللجنــة المشــار إليهــا أعــاه.

وبالتــالي، وفي هــذه المرحلــة، تتعــدّد الهيــاكل المتدخلــة في برمجــة المشــاريع الاســتثمارية 
في صيغــة شراكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص، والمتمثلــة أساســا في الشخــص العمــومي 
)الــوزارات/ المؤسســات العموميــة/ المنشــآت العموميــة/ الجماعــات المحليــة( والــوزارة المكلفــة 
ــة( والمجلــس الاســراتيجي  ــوزارة المكلفــة بإعــداد مخططــات التنمي بالاقتصــاد والتخطيــط )ال
للشراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص، وفي مرحلــة لاحقــة، الهيئــة العامــة للشراكــة 
بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص المكّلفــة بمتابعــة تنفيــذ الاســراتيجية الوطنيــة في مجــال 
الشراكــة والــي يمكــن لهــا أن تســاهم في برمجــة مشــاريع الشراكــة بالتنســيق مــع الشخــص 

العمــومي المعــي، وذلــك منــذ صــدور الأمــر الــرئاسي عــدد 451 لســنة 2022.

واســتثناءً لمبــدأ مبــادرة الشخــص العمــومي في تحديــد المــروع المزمــع إنجــازه، يمكــن 
ــديم  ــة وتق ــار شراك ــائي قصــد إنجــاز مــروع في إط ــرض تلق ــديم ع للشخــص الخــاص تق
دراســة جــدوى أوليــة للمــروع. ويجــب ألا يتعلــق العــرض التلقــائي بمشروع قد ســبق الشروع 
في إعــداده أو تنفيــذه مــن طــرف الشخــص العمــومي. وللشخــص العمــومي أن يقبــل العــرض 

التلقــائي أو أن يرفضــه أو أن يعدلــه.
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بعد تحديد الحاجيات والمشاريع ذات الأولوية، يتم المرور إلى إعداد الدراسات.

ب - إعداد الدّراسات التحضيرية اللّازمة: 

تشمل هذه المرحلة إعداد الدراسات الضّوريّة لضمان نجاح المشروع. 

بالنســبة للتشريــع المنظّــم لللزمــات، فإنّــه يفــرض عــى مــانح اللزمــة القيــام بدراســة جــدوى 
أوليــة لقابليــة إنجــاز المــروع في صيغــة لزمــة. ويمكــن للهيئــة العامــة للشراكــة بــن القطــاع 
العــام والقطــاع الخــاص أن تضــع عــى ذمــة مــانح اللزمــة آليــة لتقــديم المســاعدة الفنيــة لإنجــاز 
هــذه الدراســة. وتعــى اللزمــات ذات الإجــراءات المبســطة مــن إعــداد دراســة الجــدوى الأوليــة 
ــا دراســة الجــدوى المذكــورة، عــى  ــة إنجــاز المــروع في صيغــة لزمــة. وتعــرض وجوب لقابلي

أنظــار الهيئــة العامــة للشراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص لإبــداء رأيهــا.

أمّــا فيمــا يتعلّــق بالعــروض التلقائيّــة، فعــى كل شخــص يعــزم اقــراح إنجــاز مــروع 
ــومي  ــى الشخــص العم ــرض ع ــة أن يع ــار لزم ــن في إط واســتغلاله أو ممارســة نشــاط مع
المختــص ملفــا يتضمــن وصفــا لمكونــات المــروع أو النشــاط ودراســة جــدوى أوليــة مــن 

ــة. ــة والمالي ــة والاقتصادي ــة والبيئي ــواحي الفني الن

وبالنســبة للنصــوص المنظّــة لعقــود الشّاكــة، فإنهــا تفــرض عــى الشخــص العمــومي 
ــب  ــف الجوان ــة إلى دراســة لمختل ــد الشراك ــة عق ــع إنجــازه في صيغ إخضــاع المــروع المزم
القانونيــة والاقتصاديــة والماليــة والاجتماعيــة والفنيــة والتأثــرات البيئيــة والعنــاصر الــي تــرر 
ــن عليه  ــة الأخــرى. كمــا يتع ــن الأشــال التعاقدي ــا م ــة دون غيره ــا لهــذه الصيغ ــذه وفق تنفي
إعــداد دراســة تقييميــة لآثــار إنجــاز المــروع في صيغــة عقــد شراكــة عــى الميزانيــة العموميــة 

وعــى الوضعيــة الماليــة للشخــص العمــومي ومــدى توفــر الاعتمــادات الضروريــة لإنجــازه.

وتعــرض هــذه الدراســة مرفقــة ببطاقــة وصفيــة للمــروع عــى رأي الهيئة العامــة للشراكة 
بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص ويكــون رأيهــا معلــا وملزمــا. وفي صــورة موافقــة الهيئــة، 

تعــرض الدراســة التقييميــة المشــار إليهــا عــى رأي الوزيــر المكّلــف بالماليــة ويكــون رأيــه معللا.

ت - تحديد صيغة الإبرام:

ــن  ــة ب ــة للشّاك ــة العامّ ــى رأي الهيئ ــاء ع ــزة وبن ــى الدّراســات المنج اعتمــاد ع
القطــاع العــام والقطــاع الخــاص، يــمّ تحديــد الصيغــة التعاقديّــة الــي عــى أســاسها 
ــمّ  ــا في الغــرض. كمــا ي ــي يســتوجب اتّباعه ســيتّم إســناد المــروع والاجــراءات ال
خــال هــذه المرحلــة إعــداد مختلــف الوثائــق التعاقديّــة وتحديــد الــروط والمعايــر الــيّ 

ســيتّم عــى أســاها اختيــار الشخــص المســتثمر.
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2 - مراحل انجاز المشاريع المبرمجة في إطار الشراكة:

للــروع في إنجــاز المشــاريع المبرمجــة لابــد مــن المــرور عــر مرحلــة الإســناد في مرحلــة 
أولى، ثم إلى مرحلــة التنفيــذ، في مرحلــة لاحقــة.

أ- مرحلة الإسناد: 

ــرام العقــود مــع صاحــب اللزمــة أو  ــة يــم خلالهــا اســناد المــروع وإب ــة مهمّ هي مرحل
ــك الخــاص. الشري

إن المبــدأ في إســناد مشــاريع الشّاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص هــو الدعــوة إلى 
ــق. ويكــون طلــب العــروض مفتوحــا  المنافســة. ويكــون ذلــك عــن طريــق طلــب العــروض المضيّ

بالنســبة للزّمــات المتعلقــة بالمشــاريع الصغــرى الخاضعــة للإجــراءات المبســطة. 

ــق  ــن طري ــة ع ــة اســتثنائيّة وفي حــالات حصريّ ــة بصف ــن إســناد مشــاريع الشّاك ويمك
ــي. ــاوض التّناف ــاشر أو التف ــاوض المب التف

ب - مرحلة التنفيذ: 

هي المرحلــة الــي تــأتي مبــاشرة بعــد امضــاء العقــد مــن قبــل الأطــراف المتعاقــدة الــذي 
يــم بمقتضــاه تحديــد بدايــة انجــاز المــروع وحقــوق والتزامــات كل طــرف مــن أطــراف العقــد. 

ويتعــنّ عــى كل طــرف الحــرص عــى حســن تنفيــذ التزاماتــه التعاقديّــة.

كمــا تشمــل هــذه المرحلــة متابعــة التنفيــذ والرقابــة والتدقيــق مــن قبــل الأطــراف المعنيــة 
ــة أساســا في مــانح اللزمــة بالنســبة لعقــود اللزّمــات أو الشخــص العمــومي بالنســبة  والمتمثّل
لعقــود الشراكــة، مــن جهــة، وفي الهيئــة العامــة للشراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص، 

مــن جهــة ثانيــة.

ولضــان حســن متابعــة تنفيــذ المشــاريع الاســتثمارية في صيغــة عقــود شراكــة أو عقــود 
ــة  ــد دوري ــة تحدي ــة في العقــد عــى غــرار وجوبي لزمــات، حــدّد المــرع التنصيصــات الوجوبي
وطــرق المراقبــة الــي يمارسهــا مــانح اللزمــة أو الشخــص العمــومي ووجوبيــة أن ينــص العقــد 

عــى أهم المــؤشرات المتعلقــة بتحقيــق أهــداف النجاعــة.
مدى تقدّم انجاز بعض المشاريع المبرمجة إلى غاية  	-II

شهر جوان 2024 :
ــذ  ــة التنفي ــة قــد تمــر إلى مرحل المشــاريع الــي تّمــت برمجتهــا ضمــن مخطــط التنمي
والإنجــاز وقــد تســاهم عــدة عوامــل، ســواء كانــت خاصــة بالمــروع أو خارجــة عنــه، في 

ــا أو الغائهــا. تعطّله

ــإن بعــض المشــاريع المبرمجــة  ــة، ف ــة عــى برمجتهــا ضمــن مخططــات التنمي ــرغم المصادق ف
تتوقــف، قبــل مرورهــا إلى مرحلــة الإســناد وأحيانــا قبــل اســتكمال الدراســات الأوليــة الخاصــة بهــا.
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ومــن المشــاريع الــي تّمــت برمجتهــا ولا تــزال في المراحــل التحضيريــة، )أي انهــا يمكــن 
أن يــم العــدول عــن إنجازهــا حســب مــا ســتؤول إليــه نتــائج الدراســات( نذكــر المشــاريع التالية:

1 - المشاريع المبرمجة في صيغة عقد لزمة:

مآل المشروعالمشروعصاحب المشروع

· مجال البيئة والمياه

الشركة الوطنية 
لاستغلال وتوزيع 

المـيـاه

مــروع محطــة تحليــة ميــاه 
الســاف  بقصــور  البحــر 

يــة لمهد با

بصــدد التفــاوض مــع البنــك الــدولي للإنشــاء والتعمــر بخصــوص تقــديم 
المســاندة الفنيــة 

المجمع الكيميائي 
التونسي

مــاء  تحليــة  محطــة  إنجــاز 
العكــي  بالتنــاضح  البحــر 

بــس بقا

قدّمــت الهيئــة الــدعم الفــي الــازم ثم تم العــدول عــن المــروع لأنــه تبــنّ أن الموقــع 
ــروع  ــاج الم ــة ادم ــع إمكاني ــروع م ــع الم ــة موق ــر صبغ ــة خــراء )تغي منطق

المذكــور مــع مــروع النقــل الهيدروليــي للفســفاط(

وزارة الفلاحة 
والموارد المائية 
والصيد البحري

زغــوان  مــن  بــل  تليفيريــك 
دراهم وعــن 

تعــدد الأطــراف المتدخلــة وأثبتــت الدراســات الأوليــة أن المــروع لا يمكــن 
ــد المســائل  ــت في عدي ــدمج )في انتظــار الب إنجــازه إلا في إطــار مــروع من

ــة( العالق

الوكالة الوطنية 
للتصرف في 

النفايات

النفايــات  تثمــن  مــروع 
بــس  بڤا

- هــذا البرنــامج ممــول في إطــار قــرض مــن البنــك الألمــاني بعنــوان بنــاء وحدات 
المعالجــة عــى أن يــمّ تمويــل خدمــات الاســتغلال والصيانــة والتثمــن مــن قبــل 

القطــاع الخــاص في إطــار عقــد لزمــة،

ــث تّم  ــس حي ــروع قاب ــال م ــن خ ــامج م ــذا البرن ــذ ه ــروع في تنفي - تّم ال
الإعــان عــن المنافســة الــي أســفرت عــى انتقــاء ثلاثــة مســتثمرين خــال ســنة 

،2020

- لم تــم مواصلــة الإجــراءات بعنــوان هــذا المــروع باعتبــار أنّ المجالــس البلدية 
ــرف  ــة للت ــة الوطني ــص للوكال ــح التراخي ــم بمن ــس لم تق ــة قاب ــة لولاي المنتخب
ــات  ــل النياب ــن قب ــة م ــص الممنوح ــوا بسحــب التراخي ــث قام ــات حي في النفاي

ــات، ــة لهــذه البلدي الخصوصي

- صلوحيــة القــرض الألمــاني قــد انقضــت منــذ مــوفى شهــر   2021 ولم يكــن 
مــن الممكــن تجديديهــا مــع العــم وأنّــه قــد ســبق تجديدهــا خــال ســنة 2018.  

كمــا تتجــه الإشــارة إلى أنّ الملــف المتعلــق بمعالجــة وتثمــن النفايــات المنزليــة 
اعترضــه اشــال قانــوني اســتوجب رفعــه مــن خــال تعديــل القانــون عــدد 41 
لســنة 1996 المــؤرخ في 10جــوان 1996 بمقتــى القانــون عــدد 2 لســنة 

2024 المــؤرخ في 4 جانــي 2024.

النفايــات  تثمــن  مــروع 
وسوســة ببــزرت 

· مجال النقل

ديوان البحرية 
التجارية والموانئ

بــزرت  عبــور بمينــاء  جــر 
ســائبة( مــواد  بصدد التفاوض مع المستثمر الذي تقدم بعرض تلقائي)محطــة 

جــر عبــور بالضفــة الجنوبيــة 
)RO-PAX( بصدد دراسة عرض تلقائيلمينــاء بــزرت

محطــة  واســتغلال  انجــاز 
الغذائيــة  الصلبــة  للســوائب 

رادس بمينــاء 
تمت المصادقة على دراسة الجدوى

العميقــة  الميــاه  مينــاء 
ــة  ــة الثاني ــة )المرحل بالنفيض
ــاء( ــتغلال المين ــة باس المتعلقّ

بصدد البحث على شريك استراتيجي
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· مجال التهيئة العمرانية

مــروع تهيئة وتوســعة المينــاء وزارة السياحة 
تمت المصادقة على قابلية انجاز المشروع وعلى الاستدامة الماليةالترفيهي بســيدي بوســعيد

وزارة الشباب 
والرياضة

ــة واســتغلال  مــروع إعــادة تهيئ
تمت المصادقة على قابلية انجاز المشروع وعلى الاستدامة الماليةالمســبح الأولمــي بالمــزه

· مجال الطاقة

وزارة الصّناعة 
والمناجم والطاقة

الكهربــاء  إنتــاج  مــروع 
ــدرة  ــة الشمســية بق ــن الطاق م

1700ميغــاواط
تم فتح العروض موفى شهر ماي 2024 بالنسبة للجولة الأولى

· مجال الثقافة والتراث

ــم بلدية حمام الأنف ــة وتثمــن مع ــروع تهيئ م
ــف ــام الأن ــو بح الإعلان على طلب عروض خلال الثلاثي الثالث من سنة 2024الكازين

2 - المشاريع المبرمجة في صيغة عقد شراكة:
مآل المشروعالمشروعصاحب المشروع

· مجال البيئة والمياه

الديوان الوطني 
للتطهير

في انتظار نتائج طلب العروض محطة تطهير بتونس الشمالية
في انتظار استكمال الدراساتمحطة تطهير بڤابس

· مجال النقل

شركة المترو 
تمــت المصادقــة عــى الاســتدامة الماليــة للمــروع وبصــدد البحــث عــن ميترو صفاقس )القسط الأول(الخفيف بصفاقس

الإحاطــة الفنيــة لإعــداد ملــف طلــب العــروض واختيــار المســتثمرين

وزارة النقل
المنطقة اللوّجستيّة بڤرڤور

تم انتقاء قائمة في المستثمرين
المنطقة اللوّجستيّة ببوشّمة

· مجال التهيئة العمرانية

وزارة التجهيز 
والإسكان 

والتهيئة الترابية

تربــط  دائمــة  وصلــة  انجــاز 
عــى  باليابســة  جربــة  جزيــرة 

الجــرف منطقــة  مســتوى 

وقع انجاز دراسة الجدوى الأولية

في انتظار تحديد الصيغة التعاقدية للمشروع 

تمــت المصادقــة عــى قابليــة انجــاز المــروع وعــى الاســتدامة الماليــة وفي مقر وزارة الماليةوزارة المالية
انتظــار توفــر طلــب العــروض

وزارة الشباب 
والرياضة

الرياضيــة  المدينــة  مــروع 
قــس بصدد البحث عن المساعدة الفنيةبصفا

· مجال الطاقة

شركة فسفاط 
قفصة

يحتــوي هــذا المــروع عــى 3 
مكونــات:

للفســفاط  الهيدروليــي  -النقــل 
عــر إحــداث شــبكة أنابيــب،

البحــر  ميــاه  تحليــة  -محطــة 
المتجــددة،  الطاقــات  باعتمــاد 

-محطــة طاقــة شمســية لتغطيــة 
الحاجيــات في مجــال اســتخراج 
الهيدروليــي  والنقــل  الفســفاط 

ــاه ــة المي ــة تحلي ومحط

تم الإعلان عن طلب عروض لانتداب خبراء لإنجاز الدراسات 

انطلاق الدراسات في الثلاثي الثالث من سنة 2024

الديوان التونسي 
تم إحداث الشركة في مارس 2024المنطقة التجارية ببنقردانللتجارة
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ملحق عدد  01: تطوّر معاليم اللّزمات المحصاة
بلغــت المداخيــل المتأتيــة مــن معالــم اللزّمــات ســنة 2021، أكــر مــن 156 مليــون دينــارا 

وهي مداخيــل هامّــة رغم رمزيــة هــذه المعالــم باعتبارهــا غــر ثابتــة ولا تشمــل كل اللزمــات.

وتبرز الجداول التالية أهميّة المعالم المتأتيّة من عقود اللزّمات:

· توزيع اللزمات حسب حجم المعالم

الوحدة: الدّينار

قيمة المعالم في الشّريحة عدد اللّزماتشريحة المعلوم

1502.111.357من 0 إلى 100.000 د

257.482.563من 100.000 د إلى 1.000.000 د

10116.457.345أكر من 1.000.000 د

المصدر: جداول المتابعة بالهيئة

المصدر: جداول المتابعة بالهيئة
· تطوّر معالم لزمات الدولة:                                                                                                                    

الوحدة: الدّينار

20192020202120222023

1.689.6531.689.6531.689.6531.689.6531.689.653قار

883.876984.4191.110.0901.152.5851.197.204قار مع زيادة دوريّة

6.528.87010.297.04012.019.51012.802.87213.657.180متغيّر

9.102.39912.971.11214.819.25315.645.11016.544.037المعلوم الجملي

د شراكة وعقود لزماتحول المشاريع الاستثماريّة المنجزة في إطار عقو تقرير  

01

2021156
 

 

0100.0001502.111.357
100.0001.000.000257.482.563

1.000.00010116.457.345

 

20192020202120222023
1.689.6531.689.6531.689.6531.689.6531.689.653

883.876984.4191.110.0901.152.5851.197.204

6.528.87010.297.04012.019.51012.802.87213.657.180
9.102.39912.971.11214.819.25315.645.11016.544.037

قيمة المعاليم بالدّينار

100000إلى 0من 

1000000إلى 100000من 

1000000أكثر من 



تقرير حول  المشاريع الاستثماريّة المنجزة في إطار عقود شراكة مع القطاع الخاص أو في شكل لزمة أو بواسطة آليّات تمويل أخرى خارج إطار ميزانيّة الدّولة لسنة 402025

 · تطوّر معالم لزمات الدولة                                                                      

المصدر: جداول المتابعة بالهيئة  

الوحدة: الدّينار

 الوحدة: الدّينار

· تطوّر معالم لزمات المؤسّسات والمنشآت العموميّة:

الوحدة: الدّينار

2017201820192020202120222023

1.027.2151.027.2151.016.9151.015.5031.015.1551.015.1551.015.155قار

3.070.7273.040.7293.389.6403.406.7153.426.2313.535.2773.676.364قار مع زيادة دوريّة

22.477.94820.703.21620.959.84122.401.00023.438.74424.708.56325.936.221متغيّر

94.312.53188.453.974109.906.958112.424.092113.620.578114.161.659114.735.502متغيّر مع حدّ أدنى

غــير  الاحتســاب  طريقــة 
معروفــة

233.759234.423285.515293.068303.944314.418329.360

121.122.180113.459.557135.558.870139.540.387141.804.652143.735.071145.692.602المعلوم الجملي

د شراكة وعقود لزماتحول المشاريع الاستثماريّة المنجزة في إطار عقو تقرير  

 

 

2017201820192020202120222023
1.027.2151.027.2151.016.9151.015.5031.015.1551.015.1551.015.155

3.070.7273.040.7293.389.6403.406.7153.426.2313.535.2773.676.364

22.477.94820.703.21620.959.84122.401.00023.438.74424.708.56325.936.221

94.312.53188.453.974109.906.958112.424.092113.620.578114.161.659114.735.502

233.759234.423285.515293.068303.944314.418329.360

متغيّر

زيادة+قار

قار
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· تطوّر معالم لزمات المؤسّسات والمنشآت العموميّة:

المصدر: جداول المتابعة بالهيئة
الوحدة: الدّينار

 الوحدة: الدّينار

د شراكة وعقود لزماتحول المشاريع الاستثماريّة المنجزة في إطار عقو تقرير  

121.122.180113.459.557135.558.870139.540.387141.804.652143.735.071145.692.602

 

 

50.000

حد أدنى +متغيّر

متغيّر

زيادة+قار

قار



تقرير حول  المشاريع الاستثماريّة المنجزة في إطار عقود شراكة مع القطاع الخاص أو في شكل لزمة أو بواسطة آليّات تمويل أخرى خارج إطار ميزانيّة الدّولة لسنة 422025

التوزيع القطاعي لمعالم اللّزمات:

الوحدة: الدّينار

معالم اللّزمات القطاع

50.000التّجارة

بدون معلومالطّاقة

لا تتوفّر المعلومةالغابات

لا تتوفّر المعلومةالثّقافة

1.153.258البيئة والتّنمية المستدامة

1.067.289الصّيد البحري 

154.353.358النقل

156.623.905المجموع

المصدر: جداول المتابعة بالهيئة   

الوحدة: الدّينار    

د شراكة وعقود لزماتحول المشاريع الاستثماريّة المنجزة في إطار عقو تقرير  

1.153.258

1.067.289

154.353.358

156.623.905

التوزيع القطاعي لمعاليم اللزّمات

التجارة 

الطّاقة

الغابات

الثقافة

البيئة والتنمية المستدامة

الصّيد البحري

النقل
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ملحق عدد 02 : منشور رئيسة الحكومة عدد 14 بتاريخ 14 
جويلية 2022



تقرير حول  المشاريع الاستثماريّة المنجزة في إطار عقود شراكة مع القطاع الخاص أو في شكل لزمة أو بواسطة آليّات تمويل أخرى خارج إطار ميزانيّة الدّولة لسنة 442025
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